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 ل  سنة ٤٧ ان الق  انون رق  م  ٦/٢/٢٠٠٨جمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   اس  تبان لل
 ب  شأن الادارات القانونی  ة بالمؤس  سات العام  ة والھیئ  ات العام  ھ والوح  دات التابع  ة لھ  ا ، ق  د  ١٩٧٣

نظ   م ش   روط وط   رق ش   غل الوظ   ائف الفنی   ة ب   الادارات القانونی   ة بالھیئ   ات والمؤس   سات العام   ة   
 فاش  ترط ف  یمن ی  شغل اح  دى ھ  ذه الوظ  ائف ف  ضلا ع  ن ت  وافر ال  شروط       والوح  دات التابع  ة لھ  ا ، 

المقررة فى قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام ، ان یك ون مقی دا بج دول المحم ین        
المشتغلین ، وان یكون قد مضى على قیده المدة المحددة قرین كل وظیفة من الوظائف المحددة بھ      

بخاض عة لاحك ام ھ ذا الق انون ام ا ع ن طری ق الترقی ة م ن الوظیف ة الت ى            ویكون شغل الوظ ائف ل    . 
تسبقھا مباشرة ، وذل ك بالن سبة ل شغل ھ ذه الوظ ائف داخلی ا م ن ب ین المخ اطبین باحكام ھ ، او ی تم                    
شغلھا عن طریق التعیین فى حدود الن سبة المق ررة قانون ا وذل ك ف ى حال ة ش غلھا م ن الخ ارج م ن             

بذلك فان ھذا القانون لایعرف النقل كوسیلة لشغل الوظائف ال شاغرة ب ھ      غیر المخاطبین باحكام  و    
، ب ل ان ھ ذه الوس  یلة تتن افى م  ع طبیعت ھ باعتب  اره م ن الك  ادرات الخاص ة ، والقاع  دة ان ھ لایج  وز        
النقل من كادر عام الى كادر خاص ، وانما یتم شغل الوظائف الشاغرة بھ من الخارج عن طری ق          

 واذا م  ا ص  در ق  رار بالنق  ل م  ن الك  ادر الع  ام ال  ى اح  دى وظ  ائف الادارات   .التعی  ین ول  یس النق  ل 
القانونی  ة ، فان  ھ واعم  الا للاص  ل ف  ى ان العب  رة ف  ى تحدی  د طبیع  ة الق  رار الادارى ل  یس بالفاظ  ھ        
ومعاینھ ولكن بمضمونھ وفحواه ، فیكون ھذا القرار قد تمنخض فى حقیقتھ عن ق رار تعی ین مبت دأ       

تكمل كاف  ة اجراءات  ھ وش  روطھ ، وأول ھ  ذه الاج  راءات وال  شروط وج  ود   ، یتع  ین ل  صحتھ ان ی  س
ف  لا یمك  ن الق  ول ب  ان تل  ك  . الاعتم  اد الم  الى للدرج  ة المق  ررة للوظ  ائف الت  ى س  یتم التعی  ین علیھ  ا   

الوظیف ة ق د اس تكملت مقوم ات وجودھ ا بحی ث یمك ن ش غلھا باح دى الط رق المق ررة قانون ا ل  شغل             
قرار الاعتماد المالى اللازم لھا ، والا ك ان ھ ذا الق رار ق د ص در عل ى       الوظائف العامة ، مالم یتم ا     

 .غیر محل ، بما یصل بھ الى الانعدام 
  

ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت انھ قد تم نقل المعروضة حالت ھ م ن وظیف ة باح ث ق انونى          
 اح دى وظ ائف   ثالث بالمجموعة النوعیة للوظائف القانونیة بمدیریة الط رق والنق ل ب سوھاج وھ ى     

الكادر العام ، الى احدى الوظ ائف الفنی ة ب الادارة القانونی ة ب الازھر وھ و ك ادر خ اص ، ف ان ھ ذا              
اذ لا یج وز النق ل ال ى تل ك الوظ ائف      . القرار فى حقیقتھ یكون قرار تعی ین مبت دا ف ى ھ ذه الوظیف ة       

 اعتم  اد م  الى لدرج  ة  وازاء ع  دم وج  ود . ولا یج  وز نق  ل الدرج  ة المالی  ة الیھ  ا م  ن الك  ادر الع  ام     
فلا تكون ھذه الوظیفة قد استكملت مقومات وجودھا ویكون قرار . الوظیفة التى تم التعیین ععلیھا 

التعیین علیھا منع دما ل وروده عل ى غی ر مح ل ، وم ن ث م لاین شأ بمقت ضاه اى مرك ز ق انونى ذات ى                   
 .للمعروضة حالتھ فى شغل ھذه الوظیفة 
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یاسر حافظ محمد حافظ من وظیفة باحث ق انونى ثال ث بمدیری ة    / مدى مشروعیة نقل السید    
 المركزی ة لل شئون القانونی ة ب الازھر     الطرق والنقل بسوھاج الى وظیفة محام ثالث ب الادارة  

 الشریف مستصحبا درجتھ المالیة




